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هلك  العقود البنكية ماية القانونية للمس   *ا
 

   
  
 
 
  :صالم

سلطة  تمتع  عدّ العقود البنكية من عقود الإذعان، إذ ينفرد البنك بوضع شروطها و
ذه الشروط س لھ سوى قبول أو رفض تلك  المقابل الزبون المتعاقد معھ . عديل أو إلغاء  ل

ها، الشروط شأ ها أو التفاوض  انية مناقش   . دون إم
ون  ن البنك والزبون؛ فمن البديه أن ت ذه العقود باختلال  التوازن العقدي ب سم  ّ ت

  .ذه العقود مجالا خصبا للشروط التعسفية
ذه الدراسة إ تحليل اختلال التوازن ال ذا السياق، ترمي  ن البنك وزبونھ   عقدي ب

هلك، هلك لتحقيق التوازن العقدي المس ماية المس   .والبحث عن الوسائل القانونية 
  :لمات مفتاحيةال

ام بالإعلام، الشروط التعسفية هلك، العقود البنكية، الال   .البنك، المس
  

The Consumer Legal protection in the banking contracts 
Abstract: 

Banking contracts are pre-formulated contracts whose contractual clauses are 
unilaterally made by the bank. The last reserves the power of modification or cancellation of 
those clauses. However, the contracting client has only the liberty to conclude or not the 
contract, without any possibility of discussion or negotiation. 

These contracts are characterized by contractual imbalance between the bank and the 
client. Therefore, it is obvious that these contracts represent a breeding ground for 
unreasonable clauses. 

In such a context, the purpose of this study is to analyse the contractual imbalance 
between the bank and the client and to seek for the legal means that protect the consumer in 
order to maintain a balance between the two parties. 
Key words:  
Bank, Consumer, Banking Contract, Unreasonable Clauses. 
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La protection juridique du consommateur dans les contrats bancaires 
Résumé : 

Les contrats bancaires sont des contrats d'adhésion dont les clauses contractuelles sont 
pré-formulées unilatéralement par la banque. Cette dernière se réserve d’un pouvoir quant à 
la modification ou l’annulation de ces clauses. En revanche, le client cocontractant a 
seulement la liberté de conclure ou de ne pas conclure le contrat, sans avoir la possibilité de 
discussion ou de négociation. 

Ces contrats se caractérisent par un déséquilibre contractuel entre la banque et le 
client ; dès lors, il est évident que ces contrats représentent un terrain favorable au 
développement des clauses abusives.  

Dans ce contexte, le but de cette étude est d’analyser le déséquilibre contractuel entre 
la banque et le client consommateur, et de chercher les moyens juridiques qui protègent le 
consommateur à maintenir un équilibre entre les parties. 
Mots clés : 
Banque, consommateur, contrats bancaires, l’obligation d’informer, clauses abusives. 
 

 مقدمة
هلك طرفا  علاقة قانونية مع  دمات يدخل المس صول ع السلع وا يل ا  س

رف، ون  الم رة متوازنة، لتم اذه الأ وعادة لا ت رة ورأس المال، خ رف بالاختصاص وا لم
ية لهذا المركز ون  هلك الذي قد ي   .)1(فهو  مركز أقوى، ع عكس المس

هلك، أدّ  إنّ  رف والمس ن الم ر عدم التوازن  العلاقة ب ى إ المناداة بضرورة توف
ماية القانونية لهذا الأ  رف فحسب، و ا س  مواجهة سوء نية الم ر ل ما  مواجهة نّ إخ

  .فھ  استغلال مركزه الاقتصادي القوي عسّ 
عسّ  ر  جملة الشروط من مظا ن  استغلال تفوقهم الاقتصادي، فرضهم  رف ف الم

ن، من خلال ما يقدمونھ لهم من سلع وخدماتالتعسّ  هلك ها مع المس رمو  فية  العقود ال ي
ها هلك، إن لم )2(لا غ لهؤلاء ع رف بالمس ت اليوم غالبية العقود، ال تجمع الم ، ح أ

ن، العقود البنكية،تكن جلّ    ا...ها  عقود إذعان كعقود العمل، عقود التأم
تمتع عدّ  العقود البنكية من أبرز عقود الإذعان، إذ ينفرد البنك بوضع شروطها و

عديل س للزبون  المقابل ها، ولغاإأو  هاسلطة  دون ، رفضالقبول أو الالمتعاقد سوى  ل
انية هاة تلك الشروط مناقش إم شأ سم و . أو التفاوض  ّ باختلال  ذه العقود بذلك ت

ن البنك والزبون  ت إ فئة الزبائن ، التوازن العقدي ب ر ي ذا الأخ ون  لاسيما عندما ي
و ن، و هلك ن أي المس ذه العقود مجالا خصبا لنماء الشروط  العادي ما يجعل من 

هلك)3(التعسّفية اجة إ إقرار حماية قانونية لصا المس نا تظهر ا يل إعادة ، ؛ ومن   س
دمات البنكية  صول ع إحدى ا التوازن للعلاقة العقدية ال تربطھ بالبنك، من أجل ا

ياة الم ها  ا ت لا غ لھ ع  . عاصرةوال أ
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ايد  السنوات  تمام بالغ وم دمات البنكية با ي ا هل لقد حظي موضوع حماية مس
جهود الدولية الرامية إ مواجهة تداعيات الأزمة المالية  رة، وقد اتّ من خلال جملة ا الأخ

و المرتكز الأساس لتعزز  دمات البنكية  ن  ا هلك وتدعيم العالمية، أنّ استعادة ثقة المس
ر حماية قانونية لهؤلاء، من خلال )4(الاستقرار الما ى دون توف ، ولا شك أنّ تلك الثقة لن تتأ

ن، تحدّ من  هلك رمها مع المس ى من القواعد  العقود ال ت إلزام البنوك التقيد بحدّ أد
هما سمح بالتا بتحقيق التوازن العقدي بي تملة و   .الشروط التعسفية الم

ج ، فاستقراء ا اصلة ع المستوى الدو ركية ا ذه ا زائر لم تكن بمنأى عن 
عزز  دمات البنكية تُظهر التّوجھ نحو  هلك ا مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بمس
رام مبدأ الشفافية  مجال القروض  ام بضرورة اح حمايتھ القانونية، كإقرار الال

س لمبدأ  هلاكية، والتأس ها الاس د زبائ و ي، وإلزام البنوك ب جميع  حساب بن حق ا
عرضها ع  رات والشروط المطبقة ع المنتجات المالية ال  سع اصة بال بالمعلومات ا

جمهور    .)5(ا
هلك   ية القواعد القانونية ال تح المس ساؤل عن ما تبعا لهذه المعطيات، يثار ال

  .رة ع إعادة التوزان لهذه العقودمجال العقود البنكية، والقاد
ذا س الإجابة عن  مية خاصة تك ساؤل أ ن نصوص ، ال اصل ب بإبراز التفاعل ا

اصة؛  قانونية مختلفة من ماية؛ فمن جهة نجد النصوص القانونية ا ر تلك ا أجل توف
هلك  لا مناص من ومن جهة أخرى، القواعد العامة ال. البنكية وتلك ذات الصلة بحماية المس

ب إغفال أنّ العقود البنكية ع ، تطبيقها اصة، فلا ي ناك قصور  القواعد ا كلما كان 
ها صوصية ال تنطوي عل ضوع ، الرغم من ا ها شأن بقية العقود لا تفلت من ا إلا أنّ شأ

  .لهذه القواعد
هلك  بالنظر إ خصوصية الموضوع وندرة البحوث ال تناولت مسألة حم اية المس

ستد  البداية  الية المطروحة،  جة الإش ي، فإنّ معا توضيح مجال خاص كالقطاع البن
ن التعاقدية الأسباب ال تجعل العلاقة  هلك و ب ّ الزبون المس عدم التوازن البنك ت ، )أولا(سم 

ماية للزبون  ر ا هلك قصد تحقيق ومن ثم البحث  الوسائل القانونية المتاحة لتوف المس
  ).ثانيا(التوازن العقدي

هلك والبنك  العقود البنكية:المبحث الأول  ن المس   اختلال التوازن العقدي ب
هلك  العقود  ن البنك وزبونھ المس قصد الوقوف ع معالم اختلال التوازن العقدي ب

ي(البنكية  ذا العقد ) المطلب الثا مية التعرف بطر   ).طلب الأول الم(من الأ
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هلك والبنك : التعرف بأطراف العلاقة التعاقدية:المطلب الأول    المس
صول  عاقدية مع البنك من أجل ا ساؤل إن كان كل زبون يدخل  علاقة  بداية يثار ال

هلك؟  مكن وصفھ بالمس ر طرفا ضعيفا  العقد و عت دمات البنكية  الفرع (ع إحدى ا
ر البنك الطرف القوي  العقود البنكية وبالتا ذا من ). الأول  عت ناحية ومن ناحية أخرى، 

انة ذه الم ي. (وجب الإحاطة بمفهومھ لمعرفة لماذا وكيف حظي بمثل    ).الفرع الثا
هلك:الفرع الأول  ي: المس   الطرف الضعيف  العقد البن

هلاك، واع ست كلها عقود اس ا كذلك يتوقف ع المسلم بھ أنّ العقود البنكية ل تبار
هلك شملھ ، صفة الزبون المتعاقد مع البنك، وح يحظى زبون البنك بمركز المس ب أن  ي

مائية  لھ للاستفادة من القواعد ا ّ و ما يؤ هلك، و التعرف المقدم من قبل المشرع للمس
هلك ماية المس اصة المقررة  هلا، ا ك، فضلا عن باعتباره الطرف الضعيف  عقود الاس

ماية ال تقررت لهم بموجب النصوص البنكية ال لا ، استفادتھ كبقية زبائن البنوك من ا
تلفة ن فئات الزبائن الم ا ب   .عرف تمي

هلك جزائري المس من لفقرة الثانية من المادة الثالثة بموجب نص ا، لقد عرّف المشرع ا
دد للقواعد المطبقة ع الممارسات  02- 04القانون رقم  ةالم ص «  :أنّھع  )6(التجار كل 

ع طبي أو معنوي يقت سلعا قدّ  ستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طا مت للبيع أو 
هلك وقمع الغش 03- 09رقم فھ من خلال القانون عرّ ، كما »مهن ادة  الم ،)7(المتعلق بحماية المس

، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة « : ھالثالثة منھ ع أنّ  ص طبي أو معنوي يقت كل 
ص آخر أو  صية أو تلبية حاجة  هائي من أجل تلبية حاجتھ ال موجهة للاستعمال ال

  .».حيوان متكفل بھ
ّن  هلكال فهومالمالمشرع قد تب  أنّ الوا والب ذه الصف)8(ضيق للمس ة ع ، وأضفى 

صية ص الذي يتعاقد من أجل اقتناء سلعة أو خدمة لغرض سد حاجياتھ ال أو ، ال
ذا الاقتناء مهنيا؛ وبذلك  ون الهدف من  و المتكفل بھ، دون أن ي ص أو حيوان  حاجات 

ص الذي يتعاقد من أجل تحقيق أغراض مهنية ا ال هل ر مس عت   .لا 
ر زبون ، إذًا وفقا لهذا المفهوم رفا، فالزبون عت ا إذا كان زبونا عاديا لا مح هل البنك مس

دمة البنكية لسدّ  صول ع ا اجة إ التعاقد مع البنك من أجل ا العادي تضطره ا
ستقل بوضعها البنك ولا يناقشه شروط التعاقد ال  ر من احاجياتھ، وبالتا يقبل  ، بل أك

ل بالمعلومات ال، ذلك و جا ها، أنّھ يتعاقد و دمة وبمقتضيات التعاقد عل ضرورة عن تلك ا
دمة ها عقود تقديم تلك ا بالنظر إ ، فضلا عن عدم قدرتھ ع فهم البنود ال صيغت 

ون طرفا ضعيفا  العقد الة ي ذه ا هلك   ها الفنية والمعقدة؛ والمس  .صبغ
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رف الذي يتعاقد مع البنك، فل قد سبقت الإشارة أعلاه، أنھ لا أما فيما يتعلق بالزبون الم
و ما يجعلھ  منأى عن الاستفادة من القواعد  هلك عليھ، و يمكن إسباغ وصف المس
دمة المراد  ون ا ن، فالمشرع قد استوجب وبعبارات صرحة أن ت هلك مائية المقررة للمس ا

ذا من جهة  ، ع مهن ها مجردة من كل طا رف الذي ومن جهة أخرى، إن ا. التعاقد عل لم
عيد عن تخصصھ، إلا أنھ يبقى يملك من الوسائل  يتعاقد مع البنك ح وإن كان  مجال 
ر من الزبون العادي  التعاقد، ومن ثم لا يمكن مساواتھ  لات ما يجعلھ يملك قدرة أك والمؤ

ر منھ ماية بقواعد خاصة أقل بكث ون حاجتھ إ ا و . (9)بھ من حيث القوة، وت ن لذا ي
ماية بقواعد خاصة آمرة لإعادة  اجة إ ا هلك الطرف الضعيف  العقد وحده ا للمس

ها ون طرفا ف  .التوازن العقدي للعقود ال ي
ي  الطرف القوي المتفوق اقتصاديا: البنك :الفرع الثا

ر البنك الطرف القوي المتفوق اقتصاديا  العقود البنكية ال تربطھ بزبائنھ  عت
راف  صميم  ذا الاح ندرج  رف ممارسة الأعمال البنكية و ن، فهو يح هلك ن أو المس العادي

جزائري  شر المقدم للبنك من قبل المشرع ا   .التعرف ال
البنوك « : ع ما ي )10(المتعلق بالنقد والقرض 11- 03من الأمر رقم  70فتنص المادة 

ا بالقيام بجميع العملي نة  المواد من مخولة دون سوا ها  68إ  66ات المب أعلاه بصفة مهن
ّ »العادية ن أ ب ذا النص، ي ها بموجب  ال إل ها تتعلق بالعمليات ، وبالعودة إ المواد الم

جمهور، عمليات القرض، وكذا عمليات وضع الأموال تحت لبنكيةا ؛ عمليات تلقي الأموال من ا
ذه الوسائل   .تصرف الزبائن وإدارة 

ّ قد ركّ ل شاطها، مع تأكيده ع أ عرفھ للبنوك ع تحديد مجال  ها الوحيدة ز المشرع  
شاط بصفة مهنة عادية ذا ال ولة ممارسة  ذه الصفة أنّ )11(الم رتب ع  ھ لا يمكن ؛ في

تة لبنكيةضفاء صفة بنك ع من يمارس العمليات اإ ذا ، بصفة عرضية أو منفردة أو مش و
بصفة عادية فحسب  البنكية، فالبنك لا يمارس العمليات )12(اكم الفرسيةما قضت بھ الم

ذه العمليات أشمل من مجرد الاعتياد وإنّ  راف  ممارسة  ا مهنة، والمهنية والاح ما يتخذ
ر تكرار وقوع العمل من وقت لآخر دون أن يصل إ درجة  هذا الأخ ها، فإذا كان يقصد  عل

ها بصورة منتظمة اتّ  فإنّ الاستمرار والانتظام،  ع مباشر ذه العمليات مهنة  خاذ 
  .)13(ومستمرة

عدّ  ذا فحسب بل خوّ  إذاً  س  شاطھ، ول رفا  ممارستھ ل لھ المشرع بموجب البنك مح
ستفاد من العبارة الواردة بالنص  و ما  شاط، و ذا ال ار ممارسة  الأمر المذكور أعلاه احت

ابنوك مخوّ ال« : المشار إليھ أعلاه ها المتفوقة ، وبذلك يتأكّ »...لة دون سوا و د وصف البنوك ب
ها ها بزبائ   .اقتصاديا  علاقا
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ن تجدر الإشارة إ أنّ  هلك ها المس ها بزبائ  02-04تخضع للقانون رقم ، البنوك  علاقا
ا  ة، سالف الذكر، باعتبار دد للقواعد المطبقة ع الممارسات التجار ن الم أعوانا اقتصادي

ا ي 03بمفهوم نص الفقرة الأو من المادة  شاطا تجار أن تتوفر فيھ قواعد جب منھ، تمارس 
ها  ها زبائ ب أن يحظى  ماية ال ي ة، ح لا يمس با ة الممارسات التجار ومبادئ ونزا

ن، كما ترمي إليھ المادة الأو من القانون ذاتھ هلك   .المس
هلك،  كما تخضع أيضا ماية المس هذه الفئة من الزبائن للقواعد العامة  ها   علاقا

ها بموجب القانون رقم  هلك وقمع الغش، سالف  03-09المنصوص عل المتعلق بحماية المس
ذا القانون ع البنك وصف . الذكر ستفاد من التمعن  "المتدخل" إذ يضفي  و ما  ، و

و. )14("المنتوج" و" ل المتدخ" المفهوم المقدم لمصطل  ص طبي أو : فالمتدخل  كل 
هلاك أما المنتوج فهو كل سلعة أو خدمة يمكن . معنوي يتدخل  عملية عرض المنتوجات للاس

و متدخل يقدم خدمات بنكية لزبائنھ  ون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا؛ وعليھ البنك  أن ي
  ...كفتح حساب، منح قرض وخصم الأوراق التجارة

ي ر اختلال التوازن العقدي  العقود البنكية: المطلب الثا   مظا
ذه الطائفة من ، اختلال التوازن العقدي  العقود البنكية ناتج بالأساس إنّ  من كون 

عدّ )الفرع الأول (العقود تندرج ضمن عقود الإذعان  عسّ  ، ال  فية مجالا خصبا لنماء شروط 
ا ينفرد البنك بوضع عديلها أو ، بنود ها إوبسلطة  ي(لغا   ).الفرع الثا

  عقود إذعان: العقود البنكية:الفرع الأول 
دمة ال  تلف خدماتھ البنكية حرا  تحديد نوعية ا ره لم ون البنك بصدد توف ي
ا كمهنة  ال ضمن العمليات البنكية ال يتخذ جمهور، وال تندرج بطبيعة ا عرضها ل

ون  ها معتادة لھ، كما ت افآت والفوائد ال يفرضها عل رة  تحديد العمولات والم ، )15(لھ ا
ها شأ ي مناقشة بنود العقد أو التفاوض مع البنك    . ولا يملك الزبون البن

، )16(العقود البنكية  عقود إذعان يمكن القول ودون تردد أنّ  ،من منطلق ما تقدم
ي لاسيما مع ملاحظة التعرف المقدم من قبل « : )17(المشرع لعقد الإذعان  القانون المد

سليم لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل  يحصل القبول  عقد الإذعان بمجرد ال
ها دد للقواعد المطبقة ع  02- 04، وكذا التعرف الذي قدمھ  القانون رقم »المناقشة ف الم

ة هدف إأكل اتفاق « : الممارسات التجار  بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من و اتفاقية 
ر حقيقي  غي ر إحداث  ذا الأخ أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن 

 .)18(»فيھ 
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 ، و المهن فعقود الإذعان  تلك العقود ال تنطوي ع شروط يضعها الطرف القوي و
ها نظرا لمركزه  شأ ون ع الطرف الضعيف قبول أو لا تقبل المناقشة والتفاوض  ي، في القانو

عديل أو إلغاء الشروط  شأن  ق  التفاوض  ون لھ ا رفض التعاقد فقط، دون أن ي
  .المفروضة مسبقا

صول ع  ي عند إبرامھ للعقد مع البنك قصد ا دمات إلما كان الزبون البن حدى ا
صول ع قرض ذا العقد ، لا يملك ...البنكية؛ كفتح حساب، ا شأن شروط  التفاوض 

ها، فإنّ  انية مناقش ها دون إم قبل  ذه العلاقة، فهو من ناحية و ون طرفا ضعيفا   ھ بذلك ي
س لھ مضطر إ التعاقد لأنّ  دمة البنكية المعروضة عليھ، ومن ناحية أخرى ل ھ بحاجة إ ا

دمة؛ وعليھ، لا شك من أنّ  ذه ا د البنكية عقود إذعان، سيما العقو  مناقشة بنود تقديم 
سيطرة فعلية وقانونية وأنّ  دمات البنكية، ، البنك يتمتع  اره تقديم ا ذا المجال باحت  

هلك الذي لا ير بالعرض المقدم من قبل البنك بصدد خدمة بنكية  وما ع الزبون المس
ه ها مع بنك آخر إن كانت الشروط المتعلقة  شأ هامعينة، سوى التعاقد  دمة يرتض   .ذه ا

ي ب لاختلال التوازن العقدي :الفرع الثا   الشروط التعسفية كس
هاء فيما تقدم، إ أنّ  العقود البنكية  عقود إذعان لتعذر مناقشة الزبون  تم الان

ياة  ون التعامل مع البنوك أض ضرورة حتمية فرضتھ ا رة  العقد، ول جو الشروط ا
دمات ال تقدمها البنوك، إذ لا غ لھ عن فتح المعاصرة، فالزبون ب حاجة إ مختلف ا
ها، كما أنّ  ها لسدّ حساب لد راض م   .حاجياتھ ھ  حاجة إ الاق

ون العقود البنكية مدرجة ضمن نماذج معدّ  ون غالبا ما ت ة مسبقا من قبل البنك، ت
امات أطراف  . ؛ البنك والزبون عقديةالعلاقة المشتملة للشروط الضابطة للعقد، محددة ال

را ما يوقّ بل أنّ  ا بندا يفيد أنھ اطلع ع ، ع الزبون ع تلك العقودھ كث ن بنود ون من ب ال ي
ن أنّ ، ھ قبلهاشروط معينة وأنّ  ها فعلاھ لم يطّ  ح هاأو أنّ  ،لع عل ، ومن ثم )19(ھ لم يفهم المراد م

عسفيا عدّ  انية الزبون من الناحية الواقعية الاطّ لعدم إ ،ذا البند شرطا  لاع ع شروط م
ذه الشروط   .)20(العقد، وكذلك لعدم استفادتھ من وقت كاف قصد قراءة وتفحص 

ّ ، سبق، يلاحظ  مجال القروض البنكيةما بالإضافة إ  ها ترتب ع عاتق الزبون أ
ها هلك المستفيد م ام ،المس رتبة عليھ، و  اال ن كان لا إبرد مبلغ القرض مضافا إليھ الفوائد الم

ذه الفائدة، شك  أنّ  سبة  ون ع دراية مسبقة عند التعاقد مع البنك ب إلا أنّھ  الزبون ي
ساب البنك لهذه الفائدةيجهل ك همة، لا ال ، يفية اح تخضع لطرق حسابية جد معقدة وم

ها الزبون مسبقا عند إب ضافية لا يقوى ع إفيجد نفسھ أمام أعباء مالية ، رامھ العقديحاط 
ها سبان عند التعاقد، الوفاء  ا  ا ون  حاجة إ حماية فوعليھ، . ولم يأخذ الزبون ي
  ؟الوسائل المتاحة لتحقيقهافهل ستكفل لھ، وما   قانونية
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ي هلك  الوسائل القانونية لتحقيق التوازن العقدي كضما:المبحث الثا ماية المس نة 
  العقود البنكية 

هلك  مجال العقود البنكية إنّ  ماية المس قد  ،البحث  الوسائل القانونية المتاحة 
ن؛ أولهما إخضاع البنك لواجب إعلام  أبان أنّ  ت ن اث ). المطلب الأول (زبون الناك وسيلت

ها رقابة الشروط التعسّ  ها وثان ي. (ذه العقودفية ال قد تنطوي عل    ).المطلب الثا
ام البنك بالإعلام :المطلب الأول    ال

ها، ونظرا مل لمن المستقر عليھ  الع ي خضوع البنوك لواجب الإعلام تجاه زبائ البن
ذا الواجب  حماية الزبون فقد تم تكرسھ بقواعد خاصة؛ سواء  النصوص  مية  لأ

هلك  ، أو)الفرع الأول (القانونية البنكية  اصة ال تح المس الفرع ( إطار القواعد ا
ي   ).الثا

ام بالإعلام  ضوء النصوص القانونية البنكية  :الفرع الأول    الال
ي والعم  ، يقع ع عاتق البنك واجب إعلام زبائنھ عن الامتداد القانو كأي مهن

عض الفقھ  ب  ذ ا من قبلهم، و ام تب  الفرس إ أنّ للعمليات ال يؤمر بإنجاز ذا الال
ها صراحة  العقد امات المنصوص عل م بھ البنك وإن لم يتم النص عليھ )21(للال ، بمع يل

مثلا، شروط استعمال  ،ومن قبيل المعلومات ال يجب أن يقدمها البنك للزبون . صراحة
ي، شروط القرض، ساب البن افآت ا   ...الفوائد، الم

ب جلقد  ام عام، ذ ذا الال ذه  اً ستخلصمانب من الفقھ الفرس إ اعتبار 
ام، وأيضا لوجود  ذا الال ها  الات ال طبق القضاء ف العمومية من فحص مختلف ا

جانب الفقه ذا ا رى  الات، ف عض ا ام   ذا الال رة كرست   أنّ  ،نصوص قانونية مبع
الات وإنّ  ام  جميع ا ما وجوده يتوقف ع العمومية لا تقت بالضرورة أن يفرض الال

ر حرفيا صعب عليھ مُ   خذةؤاطبيعة العملية، طبيعة المعلومة ونوعية الزبون، فإذا كان الأخ
و بنفسھأالبنك عن عدم إعلامھ، إن كان يجب عليھ  ستعلم  علم أو  ن عليھ أن  ذا . و يتع

صا عاديا عكس ح هلك(الة ما إذا كان الزبون  ي، حيث )المس ر ذي دراية  الميدان البن غ
ذا الزبون  ي ،يفرض ع البنك إعلام  رف  العقد البن  ،انطلاقا من كونھ الطرف الم
ذا الميدان رة والمعرفة     .)22(والمتمتع با

ام ع الذكر،  المتعلق بالنقد والقرض، سالف 11- 03لم يكرس الأمر رقم  ذا الال
ي، مع ذلك،  ها العمل البن تدارك المشرع ذلك عام الرغم من كونھ من المبادئ ال استقر عل

ذا الأمر بموجب الأمر رقم  2010 ام  عديلھ وتتميمھ أح ، الذي سمح 04)23(- 10بمناسبة 
امھ نص المادة  ل معلومة ، 1مكرر  119بإدراج ضمن أح ها ب د زبائ و ال تلزم البنوك ب

اصة بالبنك   . مفيدة تتعلق بالشروط ا
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شار إ أنّ  غفل تكرس أما  إطار النصوص التنظيمية البنكية، ف ي لم  المنظم البن
ستفاد من النظام رقم  و ما  ها، و ها بزبائ ام بالإعلام وفرضھ ع البنوك  علاق  13- 94الال

شروط البنوك المطبقة ع العمليات المصرفيةالذي يح ، )24(دد القواعد العامة المتعلقة 
بدل بالنظام 2013، والمل بدوره عام )25(03-09بموجب النظام رقم  2009المل عام  س ، ل

  .الساري المفعول، والمتعلق بالموضوع ذاتھ)26( 01-13رقم 
ذا النظام ع البنوك أن تبلغ زبا جمهور، عن طرق كل الوسائلفلقد أوجب  ها وا  )27(ئ

افآت والتعرفات والعمولات  ،بالشروط البنكية ال تطبقها ع العمليات المصرفية ال كالم
ها ن بدقة شروط استعمال )28(تقوم  ن أن تب ها، فيتع سابات ال تفتحها لزبائ ، و مجال ا

تلفة ال دمات الم سابات المفتوحة وأسعار ا هاا سمح  ن ،   امات المتبادلة ب وكذا الال
ندات  ساب أو  المس ذه الشروط  عقد فتح ا البنك والزبون، فيجب أن يتم تحديد 

  .)29(المرسلة لهذا الغرض
سب الفائدة الدائنة أو  شار إ أنّ  ا ل ذا النظام قد نص ع حرة البنوك  تحديد

رة  مجال القروض ال توزعها بأن لا تتعدى السقف الذي  ذه ا المدينة، لكن مع تقييد 
جزائر ذا بلا شك)30(حدده بنك ا ر حماية للزبون بأن لا تفرض عليھ فائدة ، ، و من أجل توف

هامرتفعة لن يقدر ع  بعا   .الوفاء ب
ي هلك :الفرع الثا ن حماية المس ام بالإعلام  ضوء قوان   الال

ام بالإعلام من خلال قواعد حماية  ي الصرح، لأول مرة للال جاء التكرس القانو
هلك بموجب القانون رقم  ، حيث تنص المادة الأو منھ ع ما ي)31( 02-89المس « : المل

ذا القانون  هلك طوال عملية عرض هدف  إ تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المس
ي للمتدخل/المنتوج و ها ومهما كان النظام القانو هلاك اعتبارا لنوعي دمة للاس ، وتنص »أو ا

هلاك « : المادة الثالثة منھ ع ما ي عرض للاس دمة ال  يجب أن تتوفر  المنتوج أو ا
س المعتمد هالمقاي همھ وتم   .ة والمواصفات القانونية والتنظيمية ال 

ستجيب المنتوج و الات أن  جب  جميع ا هلاك /و دمة للرغبات المشروعة للاس أو ا
سبة المقومات  اتھ الأساسية وتركيبھ و شئھ ومم لا سيما فيما يتعلق بطبيعتھ وصنفھ وم

تھ وكمياتھ و   .»اللازمة لھ و
ها  المادة « : عة من القانون ذاتھوتنص المادة الرا من  03تكيف العناصر المنصوص عل

ه وال / ذا القانون حسب طبيعة وصنف المنتوج و صوصيات ال تم دمة بالنظر ل أو ا
هلك حسب ما تتطلبھ البضاعة المعنية ها المس علم    . »يجب أن 

س حق المشرع كرّ  ، أنّ السالفةالمواد ا من خلال استقراء فحوى نصوص يلاحظ إذً 
هلك  الإ  شأن محل المعاملة إن كان منتوجا ماديا أو خدمة، فالمتدخل المس علام دون تمي 
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سمح لھ  دمة المعروضة عليھ، بما  صوصيات ال تم المنتوج أو ا هلك با ملزم بإعلام المس
هلاك ها لرغباتة المشروعة للاس  الإعلام م البنوك ب؛ وبذلك تل)32(بتقدير مدى استجاب

ها البنكية ن بصدد تقديمها لهم خدما هلك ها المس   .مواجهة زبائ
ماية والإعلام من خلال القانون رقم  هلك  ا  02- 04كما أكد المشرع ع حق المس

ستفاد ذلك من نص المادة الأو منھ ة، و دد للقواعد المطبقة ع الممارسات التجار «  :الم
ن  ة الممارسات التجارة ال تقوم ب ذا القانون إ تحديد قواعد ومبادئ شفافة ونزا هدف 

هلك وإعلامھ ن، وكذا حماية المس هلك ؤلاء والمس ن  ن وب ؛ فالهدف ».الأعوان الاقتصادي
هلك و  و حماية المس ذا القانون  ام    . علامھإالمتو من تكرس المشرع لأح

ذا بالإضافة إ  ام بالإعلام بموجب  ي الصرح للال ستفاد التكرس القانو ذا النص، 
عة: القانون من خلال ما ورد  نص المواد التالية يتو البائع وجوبا إعلام الزبائن « : المادة الرا

دمات، وبشروط البيع عرفات السلع وا امسة»بأسعار و ون إعلام « : ، والمادة ا يجب أن ي
هلك دمات عن طرق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو  المس عرفات السلع وا بأسعار و

يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار « : ، والمادة الثامنة».بأية وسيلة أخرى مناسبة
هة والصادقة المتعلقة  هلك بأية طرقة كانت وحسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات ال المس

ذا المن ات  دود المتوقعة للمسؤولية بمم دمة وشروط البيع الممارس وكذا ا توج أو ا
دمة    .»التعاقدية لعملية البيع أو ا

مية النصوص السالفة عدّ ، ع الرغم من أ ام البنك  ال  ي لال الأساس القانو
ر أنّ  ن، غ هلك عاب ع المشرع استعمالھ لعبارة بالإعلام  علاقتھ بزبائنھ المس  » البائع « ھ 

و ما يحمل إ الاعتقاد أنّ  ن أعلاه، و عة والثامنة المذكورت ن الرا ام  كل من المادت ذا الال
قيقة أنّ  ري، وا ن البائع والمش مجال تطبيقھ أوسع من  ينحصر مجال تطبيقھ  العلاقة ب
هلك سري  العلاقة ال تربط أي عون اقتصادي بالمس   .)33(ذلك حيث 

ذه النصوص حمل القانون رقم  هلك المتعلق ب 03-09بالإضافة إ  وقمع حماية المس
ذا الواجب ضمن الفصل السادس منھ المعنون ، سالف الذكر، الغش إلزامية : قواعد تكرس 

ن،  هلك، والمشتمل ع المادت ذا  ،18و 17إعلام المس بالإضافة إ ذلك قد ع بتكرس 
هلاك بموجب نص المادة الواجب أيضا  مجال  فلتجنب أي اختلال  ؛منھ 20قروض الاس

رض ومن ثم  هلك المق هلاك، خشية استغلال البنك حاجة المس للتوازن العقدي  قرض الاس
عسّ  شروط  هلاكي  استوجبفية، حملھ ع قبول القرض  ون كل عقد قرض اس المشرع أن ي

ه ن المس و تمك عرض، والغرض من ذلك  ذا القرضإلك من مسبوقا  شأن    .علام كامل 
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ذا العرض تم تحديده  فقد أشار النص إ أنّ  ،أما عن شروط وكيفية تطبيق  ذلك س
و ما تحقق بالفعل   12المؤرخ   114-15ر المرسوم التنفيذي رقم و صدبعن طرق التنظيم، و

هلاكيالم 2015مايو    .)34(دد لشروط وكيفيات العروض  مجال القرض الاس
شتمل عليھ عرض القرض  الفقرة الأو من المادة وبموجبھ تم تحديد  ما يجب أن 

امسة منھ ع النحو التا يحة « : ا هلاكي معلومات  يجب أن يتضمن عقد القرض الاس
صول عليھ وكذا حقوق وواجبات  صوص عناصر العرض وكيفيات ا هة تو ع ا ونز

ون كل عرض للقرض مشتملا ع بيانات معينة كما ألزم. »أطراف عقد القرض ها، ) 35(أن ي م
سديد، والأقساط  ام والصا للقرض وكيفيات ال ن الأطراف، الموضوع والمدة والمبلغ ا عي

سبة الفوائد الإجمالية،   ...وكذا 
ذا المرسوم، أنّ  ام  البنك يلزم بالعرض المسبق الذي  الملاحظ من خلال استقراء أح

ر ك عد إبرامھ لعقد ، إيجاب ملزم لھعت رض حق العدول ح  هلك المق ن أجاز للمس  ح
هائي، حيث منحھ مدة ثمانية أيام عمل للعدول تحسب من تارخ إمضاء  هلاكي ال القرض الاس

ام ذات الصلة بكيفية سداد )36(العقد عض الأح ذا المرسوم  ، وفضلا عن ذلك قد ضبط 
ن أطراف عقد ؛ وبذلك )37(ذا القرض ذا المرسوم من تحقيق التوازن المرجو ب ام  سمح أح

هلاكي   .القرض الاس
ي   التصدي للشروط التعسفية:المطلب الثا

عسّفية، يتم بحث  ون مشتملا ع شروط  ي الذي ي قصد إعادة التوازن  العقد البن
انية التصدي لهذه الشروط بالاعتماد ع نظرة عيوب الإرادة للغ س ، لطإم أو التدل

ذه الشروط  ر مباشر لإبطال مفعول  انية ال منحها )الفرع الأول (كأسلوب غ ، مع بيان الإم
ها  ذه الشروط بتعديلها أو إلغا ي(المشرع للقا إزاء    ).الفرع الثا

  إبطال العقد  :الفرع الأول 
ات استقرت   ،لما كانت العقود البنكية لها صبغة فنية ها ألفاظا ومصط ستخدم ف و

ا اللغوي  ي ع معان معينة قد لا تتفق مع معنا ون من الصعب ع الزبون )38(العمل البن ، ي
هلك المتعاقد مع البنك ون من السهل أن يقع ، المس ها، و أن يفهمها أو أن يدرك جميع تفصيلا

يمكنھ طلب إبطال العقد للغلط كما تقرره القواعد  غلط يؤثر ع إرادتھ التعاقدية، لذلك 
ذا تنص المادة  ي 81العامة، و  ري « : من القانون المد يجوز للمتعاقد الذي وقع  غلط جو

  .»وقت إبرام العقد، أن يطلب إبطالھ
ر أنّ  ها  المادة ، إبطال العقد للغلط غ  82ستوجب توافر شروط معينة منصوص عل

ا إذا بلغ حدّ « : تھمن القانون ذا ر ون الغلط جو جسامة بحيث يمتنع معھ المتعاقد ي ا من ا
ذا الغلط   .عن إبرام العقد لو لم يقع  
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ء  ا ع الأخص إذا وقع  صفة لل ر ر الغلط جو رة، أو يعت ا المتعاقدان جو را
سن النية ا كذلك نظرا لشروط العقد و   .يجب اعتبار

ب إذا وقع  ذات المت ذه الصفة الس عاقد أو  صفة من صفاتھ، وكانت تلك الذات أو 
س  التعاقد   .».الرئ

ستقل بھ المتعاقد الذي  ، فوجب لاستقرار التعامل ألا  و أمر نفس فلما كان الغلط 
رط   ش وقع  الغلط، بل لا بد أن يتصل بالمتعاقد الآخر ح يمكن الاعتداد بھ، لذلك 

عي االغلط الذي  ر ون جو هلك الذي وبالتا ؛ )39(ب الإرادة أن ي يقع ع عاتق الزبون المس
ي لوقوعھ  الغلط ت توافر الشروط المذكورة ،يرغب  إبطال العقد البن   .أن يث

س احتيا من البنك، و  ية تدل هلك  ذلك ون من ناحية أخرى، قد يقع الزبون المس
ر باستعمال   نفس الزبون غلطا تدفعھ إ التعاقد، فيجوز للزبون  د يل تولّ ذا الأخ

س كما تقرره القواعد العامة،  الة طلب إبطال العقد للتدل تنص الفقرة الأو من إذ ذه ا
ي ع أنّ  86المادة  جأ « : ھمن القانون المد يل ال  س إذا كانت ا يجوز إبطال العقد للتدل

ها أحد المتعاقدين أو  ي العقدإل ا لما أبرم الطرف الثا جسامة بحيث لولا   .»النائب عنھ، من ا
ون الطرق الاحتيالية المستعملة أعمالا إيجابية، شار إ أنّ  س أن ت رط  التدل ش ھ لا 

ون العمل الاحتيا سلبيا محضا، فيكفي مجرد الكتمان طرقا احتياليا وإن كان  بل يمكن أن ي
سا، إلا أنّ  الكتمان لا الأصل أنّ  ون تدل ها أمر من الأمور واجب البيان،  ي ون ف ناك أحوال ي

عدّ  ذا الأمر بالإفضاء بھ، و علم  م المتعاقد الذي  سا منھ أن يكتمھ فيل و ما أشار  ،)40(تدل و
ها وت عمدا عن واقعة أو « : إليھ المشرع  نص الفقرة الثانية من المادة ذا سا الس ر تدل عت و

ت أنّ ملا سة سة إذا ث ذه الملا رم العقد لو علم بتلك الواقعة أو    .».المدلس عليھ ما كان لي
ذا الأساس،  علمها الزبون المتعاقد معھ فإنّ كع  تمان البنك لمعلومات كان يجب أن 

شرط  عدّ ، قبل التعاقد ق  طلب إبطال العقد،  عطي للزبون ا سا احتياليا سلبيا،  تدل
عاقده، وأنّ  نّ ثباتھ أإ علم أنّ  المعلومة ال كتمها البنك تؤثر   الزبون  البنك يدرك ذلك و

  . لھ إ التعاقدمع ذلك يكتمها عنھ فيحمّ  ،المتعاقد معھ يجهل تلك المعلومة
س ع  هلك بإبطال العقد للغلط أو التدل مع ذلك جدير بالإشارة إ أنّ تمسك المس

ون  ن، قد لا ي هلك الذي يُقدم ع التعاقد النحو المب مجديا من الناحية الواقعية، فالمس
ردد  طلب إبطال العقد خشية  سدّ حاجياتھ، سي دمة  ب حاجتھ الماسة  س مذعنا 

دمة عسّفية؛ لذا فإنّ ، حرمانھ من تلك ا ذا العقد مشتملا ع شروط  ح ولو كان 
هلك يفضل الاستمرار  العقد والاستفادة ا المشرع المس ماية ال قرر من أجل ، من ا
أي إبطال مفعول الشرط التعسفي وحده ، التصدي للشروط التعسفية بالإلغاء أو التعديل

  .دون العقد
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ي عديل الشروط التعسّ  :الفرع الثا انية  هاإم   فية أو إلغا
ادة فية  عقود الإذعان، إذ تنص المل المشرع للقا سلطة إزاء الشروط التعسّ خوّ 

ي 110 إذا تم العقد بطرقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا « : ھ ع أنّ  من القانون المد
عدّ عسّ  ها، وذلك وفقا لما فية، جاز للقا أن  عفي الطرف المذعن م ذه الشروط أو أن  ل 

قع باطلا كل اتفاق ع خلاف ذلك   .»تق بھ العدالة، و
عديل الشروط ها إذا وح فية  عقود الإذعان، بل التعسّ  إذًا أجاز النص للقا  إلغا

عديلها ح وإن كان الشرط التعسّ  ون لھ  ة الطرف المذعن؛ في في اقتضت ذلك مص
عفي الطرف المذعن من الشرط التعسّ المعدّ  ها أي  سم بالدقة والوضوح، ولھ أن يلغ ، فيل ي

ر ع توازن  إذا رأى أنّ  كذا يظهر أنّ  .العقدالإبقاء عليھ من شأنھ التأث المشرع قد منح  و
ها  مجال العقود ، للقا سلطات  مجال عقود الإذعان تخالف القاعدة المستقر العمل 

ذه  )41(العقد شرعة المتعاقدين ال تفيد أنّ  ر حماية للطرف المذعن  مثل  رغبة  توف
  .)42(العقود

ا المشرع للطرف  ماية ال وفر المذعن  العقد بموجب القواعد العامة، إ جانب ا
ة، سابق الذكر،  02-04جاء القانون رقم  المتعلق بالقواعد المطبقة ع الممارسات التجار

ام ترمي إ تحقيق الهدف ذاتھ، فبعد أن حدد الممارسات التعاقدية التعسفية  مشتملا لأح
هلك  «: ھع أنّ  30منھ، نص  المادة  29من خلال نص المادة  هدف حماية مصا المس

وحقوقھ، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طرق التنظيم، وكذا منع العمل  
عسفية ر  عت   .»مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط ال 

دا العناصر الأساسية محدّ  306- 06صدر المرسوم التنفيذي رقم ، تطبيقا لهذا النص
ن الأعوا رمة ب عسّ للعقود الم ر  عت ن والبنود ال  هلك ن والمس ها فرض )43(فيةن الاقتصادي ، م

ها قبل إبرام العقد؛ ففي حالة ما إذا اشتمل عقد الاس هلك ع علم  هلاك ــــــــــــبنود لم يكن المس
هلك - رم مع الزبون المس ي الم ها - كالعقد البن تم منع العمل  ذه البنود س  .ع أي من 

  خاتمة
ذه الدراسة ن  عقود  أنّ ، لقد ظهر من خلال  العقود ال تربط البنك بزبائنھ العادي

هلاك منح الزبون المتعاقد معھ أي دون  هاشروطتتصف بالإذعان، لانفراد البنك بتحديد  اس
انية لم هاإم ن طرف عدم التوازن العقدي ب ذه العقود  سم  ها، وبذلك ت مما استوجب  ،ناقش

ر حماية قانونية للطرف الضعيف من أجل إعادة التوازن لهذه العقود   .توف
ذا التوازن  م الوسائل الكفيلة بتحقيق مثل  ام إتتمثل  ، لعل أ خضاع البنك للال

ام الذي كرّ الزبائنبالإعلام تجاه  و الال ستھ النصوص البنكية ال ألزمت كل بنك بإعلام ، و
ل ا طبقها ع مختلف عملياتھ البنكية، كما ألزمتھ بمجموعة من يلشروط ال زبونھ ب
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دّ  ،المقتضيات  إبرامھ للعقود البنكية ها ا عسّ  وال من شأ . فيةمن اشتمالها ع شروط 
ر أنّ  ذه المقتضيات  غ لاحظ المتمعن  ثنايا  تج و هاست ها جاءت بصيغة ذلك لأّ  ،عدم كفاي

  . تفتقر إ التفاصيل اللازمة لتحقيق التوازن المطلوبتتصف بالعموم و 
اصة مع ذلك يبقى البنك خاضعا  مايةللنصوص ا هلك المقررة  ، فيخضع المس

هلك ن شأنھ  ذلك شأن أي مهن آخر  علاقتھ بالمس هلك ر أنّ ، لواجب إعلام زبائنھ المس  غ
ذه النصوص  ها  سم القواعد ال اشتملت عل شار إ  ؛لدقة والوضوحعدم ات فتارة 

ام المكرسة لواجب إعلام  رف بالمتدخل، وتارة أخرى بالعون الاقتصادي، وبصدد الأح الم
ستعمل المشرع مصط  هلك،  سري ع بائع  مما قد يو أنّ " البائع" المس ام  تلك الأح

دمة   .المنتوج المادي دون مقدم ا
هلاك، خشية يحسب للمشرع العع الرغم من ذلك  ا لقرض الاس ناية ال أولا

رض، فضلا عن بيان التنظيم لشروطھ والوسائل  هلك المق اجة المس استغلال البنك المقرض 
شأنھ   . الكفيلة بتحقيق واجب الإعلام 

ر أنّھ تبقى  رمها مع  أنّ إ الإشارة غ ا القوي  العقود ال ت البنوك لا تزال تحظى بمركز
ن هلك ها المس صري لبعض العمليات البنكية، كعمليات ، زبائ ا ا ار ولا سيما بصدد احت

ها من خدمات بنكية متنوعة، فالغالب أن لا يناقش  جمهور وما يتصل  تلقي الأموال من ا
ها ع بنود الزبون المتعاقد معها بنود تقديمها ل و ما يجعل أمر انطوا دمات، و هذه ا

ماية المقررة لھ  . عسفية وارد انھ الاستفادة من ا الة بإم ذه ا وإن كان الزبون  
شأن التصدي للشروط التعسّ  ماية تبقى قاصرة أمام عزوف إلا ّ فية، القواعد العامة  ذه ا

جوء إ القضاء للمطال ها لهم النصوص القانونيةزبائن البنوك عن ال قوق ال كفل   .بة با
ّن من ناحية،  ع هلك بصفتھ الطرف الضعيف  العقود البنكية،  هدف حماية المس لذا و
ها،  ذه العقود بقواعد قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق ع مخالف أن يتدخل المشرع لتنظيم 

امات الأطراف بدقة وتمنع البنك بص فتھ الطرف القوي من إدراج شروط سمح بتوضيح ال
امات ، عسّفية، وعدم الاكتفاء بإلزامھ التقيد ببعض الشروط ى من الال د الأد عدّ ا ال 

ذه العقود امها بالإعلام بخصوص  ها مراعاة لال   .ال يجب ع البنوك الوفاء 
ن، هلك ماية المس اصة المقررة  ب ع المشرع  من ناحية أخرى و إطار القواعد ا ي

رف  ات، لا سيما توحيد المصط الدال ع الم تو الدقة والوضوح  تحديده للمصط
شأن تطبيق تلك القواعد ع البنك س أو غموض  رف  مجال ، رفعا لأي ل باعتباره الم

دمات البنكية   .تقديم ا
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افة المعلومات  دمات البنكية ب ي ا هل ذه ذا وأمام جهل مس الضرورة عن 
ن ّ هم ع ذلك، يتع هم أو لعدم قدر دمات، ولضعف ثقافة التقا لد ع جمعيات  ا

افية والدفاع عن  هم التوعية ال ا  إعلامهم وتوعي ن أن تقوم بدور هلك حماية المس
هم   .مصا
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